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تاريخـــــــه : 15/03/2004

    أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

       بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم  في 01 اكتوبر 2003 من الاستاذ توفيق بن محمود .

         نيابـة عــن  : احمد بن المولدي حسنى .

         القاطن :  بنهج  عقبة  ابن نافع  سليانة.

   


            ضـــــد : مروان بن حسين  العوني  . 

                                    القاطن بنهج عقبة  ابن نافع  سليانة . 

                                    نائبه  الاستاذ  نور الدين  النموشي.

          طعـنا فـي الحكـم   الحوزي  الصادر عن المحكمة  الابتدائية بسليانة  بوصفها محكمة استئناف  لاحكام  محاكم  النواحي  التابعة  لها  تحت  العدد 4829 بتاريخ  15/07/2003 والقاضي بقبول  مطلبي الاستئناف  الاصلي  والعرضي شكلا  وفي  الاصل  بنقض  الحكم المطعون فيه  والقضاء  مجددا  بكف  شغب  المدعى  عليه  عن الملك  المسمى  زينة  II سليانة  موضوع الرسم  العقاري  عدد 190010 والزامه  بان يؤدي  للمستأنف مائتان  وعشرون  دينارا لقاء  اجرة الخبير المنتدب وثلاثة  وثلاثون  دينارا ومليمات  800 لقاء  مصروف  رقيم  الاستدعاء  لحضور  الاختبار  واعفاء  المستأنف  من الخطية  وارجاع  المال المؤمن  اليه وتغريم المستأنف  ضده  لفائدته  بمائة  وخمسين دينار لقاء  اتعاب  التقاضي واجور  محاماة وحمل المصاريف  القانونية  للدرجتين  على المحكوم  ضده  ورفض الاستئناف العرضي موضوعا.

          بعد الاطلاع  على ملحوظات  النيابة العمومية  لدى هذه  المحكمة الرامية  الى طلب  رفض المطلب شكلا.

          وبعد المفاوضة  القانونية :

             من حيث الشكل :

          وحيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية انه على الطاعن خلال اجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ان يقدم لكاتب المحكمة ما يلي والا سقط طعنه:

1) محضر اعلامه بالحكم المطعون فيه ان وقع اعلامه.

2) نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي اذا كانت اسباب هذا الحكم متممة له ولم تكن مدرجة بـه. 

3) مذكرة محاميه في بيان اسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ماله من المؤيدات.

4) نسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.

وحيث اقتصر  الطاعن  على تقديم  عريضة  الطعن دون  ان يشفعها  بنسخة الحكم  المطعون  فيه التي  اوجب الفصل 185  تقديمها رغم  فوات الاجل  المضروب  له ( وذلك  في  01/11/2003).

وحيث  ان المسقطات كلها وجوبية  تتمسك بها المحكمة   من تلقاء  نفسها  وفق  الفصل  13 م.م.م.ت.

ولهــاته الأسبـــاب

       قررت المحكمة رفض مطلب  التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية  المؤمن.

           وصدر هذا القرار بحجرة الشورى   يوم الاثنين  15/03/2004 عن الدائرة  18 المتألفة  من  رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين  النوري القطيطي  وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي  العام السيدة بشرى بن نصر  وبمساعدة  كاتبة الجلسة السيدة   منيرة المانعي.

                                                      وحــرر في تاريخـــه
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